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القانونیة النیابیة : لیس هناك حاجة إلی اللجوء للمحکمة الاتحادیة العلیا لحسم رئیس البرلمان

خیل نیوز | متابعة

حسمت اللجنة القانونیة النیابیة، الیوم السبت الثامن عشر من مایو، الجدل بشان مصیر عملیة انتخاب رئیس مجلس النواب

الجدید، فیما أکدت عدم الحاجة إلی اللجوء للمحکمة الاتحادیة العلیا.

 

وقال عضو اللجنة القانونیة، محمد الخفاجي،  تصریحات صحفیة إن "المادة 55 من الدستور واضحة بشأن حصول أحد

المرشحین لمنصب رئیس مجلس النواب،  الأغلبیة المطلقة، و حال عدم تحقق ذلك یصار إلی جلسة ثانیة وثالثة

ورابعة، ولا یمکن المضي بخلاف ذلك، لأن الدستور واضح"

وأضاف الخفاجي، أن "النظام الداخلي للبرلمان وقانون مجلس النواب لم ینظم عملیة انتخاب رئیس للمجلس، وبالتالي

الحدیث عن إمکانیة المضي بجولة أخرى والفوز بالرئاسة للمرشح الحاصل  أ الأصوات لیس صحیحاً ولا یوجد له سند

قانوني"

 

وتابع بالقول  "نحن أمام جلسات غیر محددة لحین الحصول  الأغلبیة المطلقة لأحد المرشحین والبالغة (166) صوتاً"،

مؤکداً "عدم الحاجة إلی إللجوء للمحکمة الاتحادیة العلیا، کون جلسة انتخاب الرئیس واضحة ولا توجد أي شائبة  عملیة

الانتخاب سوى عدم الاتفاق سیاسیاً، فضلاً عن استمرار جلسات البرلمان الاعتیادیة دون تعطیل "

وأشار إلی أن "کلا المرشحین سالم العیساوي ومحمود المشهداني، متقاربین بالأصوات والحسم یعود إلی إرادة واختیار

النواب والکتل السیاسیة المعنیة بالمنصب"


